
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتعلق بعقود الشراكة بين  86.12القانون رقم 

 القطاعين العام والخاص
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 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.192ظهير شريف رقم 

 المتعلق بعقود 86.12بتنفيذ القانون رقم  (2014ديسمبر  24)

 قطاعين العام والخاصلاالشراكة بين 

 
 بـ: تم تعديله كما

  1441من رجب  11بتاريخ الصادر  1.20.04شريف رقم الظهير ال -

  1441رجب  24بتاريخ  6866، الجريدة الرسمية عدد (2020مارس  6)

 .1559(، ص 2020مارس  19)
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 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.192ظهير شريف رقم 

المتعلق بعقود  86.12بتنفيذ القانون رقم  (2014بر مسدي 24)

 1الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 

 
 

 الحمد لله وحده،

 :بداخله –يف لطابع الشرا

 وسف الله وليه(محمد بن ي محمد بن الحسن بن)

  ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: علم مني

  ،منه 50و 42ين لصناء على الدستور ولا سيما الفب

  يلي:صدرنا أمرنا الشريف بما أ

المتعلق  86.12نفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم ي

 يه مجلس النواب ومجلسام والخاص، كما وافق علقطاعين العبعقود الشراكة بين ال

 المستشارين.

 (.2014برمسدي 24) 1436وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول  

 :قعه بالعطفو

 ئيس الحكومة،ر

 .عبد الإله ابن كيران ء:لإمضاا

  

 

                                                           

 .456(، ص 2015يناير  22) 1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328الجريدة الرسمية عدد  -1
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  86.12قانون رقم 

 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 ديباجة

إصلاح توجت باعتماد دستور جديد  ي مشاريعذ عدة سنوات، فغرب منالم نخرطا

ز تعزيوة النمو والحد من الفقر ريتيهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات، وتسريع و

  الحكامة الجيدة.

ية ل تلبفي هذا السياق، وعلى الرغم من التقدم المحرز، ينبغي تكثيف الجهود من أج

فق لمراص البنيات التحتية واين الاقتصاديين فيما يخين والفاعلأفضل لتطلعات المواطن

افسية التن لساكنة وتطوير القدرةل العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية

  للاقتصاد الوطني.

ارات حتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظو

عيل تعين تفي ،ةد المالية المتوفرية وبين محدودية الموارافق العمومالمتزايدة فيما يخص المر

  الخاص.وعقود الشراكة بين القطاعين العام 

 جوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن منن اللأشمن و

صفة بمات الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخد

رف ن طيا مة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كلدديمها في الآجال وبالجوعاقدية وتقت

  المحددة سلفا.ر ييالسلطات العمومية وبحسب المعا

 في هذا الصدد، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحتو

 سؤولية الدولة، من تعزيز:م

 ؛كلفةت لوإدارية ذات جودة وبأق واجتماعية وفير خدمات وبنيات تحتية اقتصاديةت -

 يأدتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبي -

 المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق؛

 قاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص؛ت -

س ى أساات العمومية علاخل الإدارنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية دت -

 فعالية؛لا
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 دعداكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإو -

  لإسناد والتنفيذ.وا

صبح من إنه أفلاوة على ذلك، وتطبيقا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، ع

  راكة.الواجب نشر أهم البيانات المتعلقة بعقود الش

 يم قبليم بتقيقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص القياعلب تكثيف اللجوء إلى تطوي

ن شكل محقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا اللتل للمشاريع المعنية وذلك

مبادئ  إلى اسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استناداالتعاون، من حيث التن

 ناحيةهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الب افسة ومعايير الانتقاءافية والمنالشف

  الاقتصادية.

ز ى تعزيلعام والخاص سيساعد علراكة بين القطاعين الشا ن تطوير اللجوء إلى عقودإ

بروز مجموعات ذات مرجعية وطنية في هذا المجال وتشجيع نشاط الشركات الصغرى 

  اطن.اقد من البوالمتوسطة من خلال التع

 م عامةاأحك: لباب الأولا

 الأولىلمادة ا

 2ريفاتع

عقد ارة "انون بعبهذا الق في ه، المشار إليشراكة بين القطاعين العام والخاصقد الع

قيام إلى شريك خاص مسؤولية ال يعهد بموجبه شخص عام ،عقد محدد المدةهو  ،الشراكة"

صيانة و يلأهي والبناء أو إعادة التي أو الجزئبمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكل

 دماتم خيدقتمعدات أو ممتلكات غير مادية أو أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو و/

  عمومي. ضرورية لتوفير مرفق

 :ما يليبالمصطلحات التالية  ، في مدلول هذا القانون،قصدي

  العام: لشخصا -1

 ؛الدولة( أ

عام ون الاضعة للقانالأشخاص الاعتبارية الخوعاتها أو ( الجماعات الترابية أو مجمب

 عات الترابية؛التابعة للجما

                                                           

الصادر  1.20.04م المادة الأولى من الظهير الشريف رق تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه، بمقتضى - 2

نون رقم القاضي بتغيير وتتميم القا 46.18( بتنفيذ القانون رقم 2020مارس  6) 1441من رجب  11اريخ بت

 بتاريخ 6866سمية عدد عين العام والخاص، الجريدة الرالمتعلق بعقود الشراكة بين القطا 86.12

 .1559(، ص 2020مارس  19) 1441رجب  24
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بية لدولة، بصفة مباشرة، أغلي تملك التا أو المقاولات العمومية المؤسسات( ج

 رأسمالها، سواء بصفة حصرية أو مشتركة مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية؛

 الشخص ذلك في بما ،الخاص نانوللق خاضع اعتباري شخص :الخاص لشريكا -2

  ا.جزئي أو كليا رأسماله عام شخص يمتلك الذي يعنوالم

 23لمادة ا

 التقييم القبلي

عين شراكة بين القطاالالتي يمكن أن تكون موضوع عقد  يب المشاريعجستت جب أني

 العام. العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص

البند ب( من المادة و 28-1ند ج( من المادة يها في البع مراعاة الأحكام المنصوص علم

أن يتضمن هذا  بجيو. ريع لتقييم قبلييجب أن تخضع هذه المشاانون، من هذا الق 2-28

  .راكةعقود الش التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى

فته وع وتكلمعقدة للمشرلالطبيعة الا سيما، ، يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبارجب أن ي

ية لبتومة لمقدمخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة االإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم ال

  ه.مويلتذا التركيبات المالية للمشروع وطرق حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وك

 :4تنظيمي بموجب نص حددت

اص شخالخاصة بالأ ود الشراكةلمشاريع عقالتقييم القبلي  إجراء روط وكيفياتش -

 ،علاهوج( من البند الأول من المادة الاولى أ ين المشار إليهم في أ(العمومي

 ؛صديق عليهتلوا

الخاصة بالأشخاص  التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة إجراء شروط وكيفيات  -

ديق لتصوا لاه،أع ولىالعموميين المشار إليهم في ب( من البند الأول من المادة الأ

 .عليه

                                                           

 سالف الذكر.ال، 46.18من القانون رقم ، بمقتضى المادة الأولى أعلاه 2لمادة ا كامتم تغيير وتتميم أح - 3

المتعلق  (2015ماي  13) 1436من رجب  24في صادر ال 2.15.45رقم المرسوم  من يالثان الباب أنظر -4

ة الرسمي دةجريال ،العمومية تلاوالمؤسسات والمقاو العام والخاص الخاصة بالدولة بعقود الشراكة بين القطاعين

 .(نقر هناأللاطلاع  ) .5492، ص (2015)فاتح يونيو  1436 شعبان 13 بتاريخ 6365

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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 مساطر الإسناد: ثانيالباب ال

 3لمادة ا

 ئ عامةمباد

 والخاص لمبادئ حرية الولوجم اعاليخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين  

  لجيدة.مة اة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكاوالمساوا

موضوع والخاص  القطاعين العامشراكة بين جب أن تكون مسطرة إبرام عقود الي

 شهار مسبق.إ

ظام اص لنلخاوم ة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين العاوتخضع كل مسطر 

 الدعوة إلى المنافسة.

 4لمادة ا

 طرق الإبرام

لب طي أو برم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافست

سب أو وفق المسطرة التفاوضية ح لعروض بالانتقاء المسبقح أو طلب االعروض المفتو

  أدناه. 7و 6و 5روط المنصوص عليها على التوالي في المواد الش

كيفيات وشروط تطبيق طرق الإبرام المذكورة وكذا تلك المتعلقة  5حدد بنص تنظيميت

  بالتأهيل المسبق للمترشحين.

 5لمادة ا

 لحوار التنافسيا

ة لدعوعلى أساس برنامج عملي ونظام ا ص العام،مسطرة تمكن الشخافسي التن لحوارا

على  تعرفراء مناقشات مع مترشحين للجإب ،إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري

  لول التي من شأنها تلبية حاجياته.الحل أو الح

طع تيس إذا لم جوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التنافسي، في حالة ماي

روع ة لتلبية حاجيات المشوبصفة مسبقة، تحديد الوسائل التقنيلوحده، بكل موضوعية 

  نونية.لقاو اطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أقلا نموضوع عقد الشراكة بي

 جوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع. ويمكني

في  متتالية، بالتنصيص على ذلك عدد المترشحين على مراحلن يقلص من للشخص العام أ

  .ةددوحم الاستشارة، ومواصلة الحوار على أساس قائمة منظا

على  بعد المناقشات، يدعو الشخص العام المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائيةو

ل حلولاالحل أو أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار، وينبغي أن يصاغ 

  ملات المرفق لنظام الاستشارة.بوضوح في دفتر التح

                                                           

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 2.15.45م رق المرسوم من لثالثا الباب أنظر - 5

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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علق ات أو تحسينات تتميتمتن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو مكي

ما مترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيبالعروض المقدمة من طرف ال

 للعرضة ساسيتغيير العناصر الأتؤدي إلى  المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن

  ييزي.تم رثأن شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أو الخاصيات الأساسية التي م

ط ختار الشخص العام العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروي

  أدناه. 8المنصوص عليها في المادة 

م وحظيت ين الذين لم يتم اختيارهحا للمترشحيجوز للشخص العام أن يخصص من

ة لاثث نحميجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون العروضهم بالمراتب الأولى. و

  مترشحين.

  كيفية تحديد هذه المنحة. 6تم بنص تنظيميي

 لمقدمةيجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة الا 

ة بقلمسلباقي المترشحين دون الموافقة ان في إطار مسطرة الحوار د المترشحيمن قبل أح

  المعبر عنها كتابة من المترشح المعني.

 6 ةداملا

 طلب العروض

 طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة 

 ا فيعليهط المنصوص باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشرو

  دناه.أ  8المادة 

 بق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبقطلب العروض بالانتقاء المس

  المترشحين المقبولين لإيداع العروض. ةحئللا

 بعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين، يمكن للشخص العام أن يطلب

 العروض المودعة من طرفسينات على توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تح

هذه ل نكيم ه، لالالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنالمترشحين وكذا التأكيد على بعض ا

لتي اعقد لعرض أو الخاصيات الأساسية للالطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية ل

  .من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي

                                                           

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 15.452.رقم المرسوم  من رابعال الباب أنظر - 6

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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 77لمادة ا

 لمسطرة التفاوضيةا

ة اللجنة الوطني حسب الحالة، ص تمنحه،ا عدا في حالة الحصول على ترخيص خام

قانون أو من هذا ال 28-1عليها في المادة  لقطاعين العام والخاص المنصوصا ينللشراكة ب

ة عقد الشراكمكن إبرام ي لا من هذا القانون، 28-2 عليها في المادة اللجنة الدائمة المنصوص

 :التالية في إحدى الحالات ية إلاالتفاوض المسطرة وفق

 بل فاعلق من ية أو قانونية إلانقت دم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتباراتع -

 ؛وحيد من القطاع الخاص

 الة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام؛ح -

 من العام.وطني أو الأواعي تتعلق بالدفاع الد -

لإشهار  تخضع المسطرة التفاوضية للا ه، يمكن أنأعلا 3مادة ن أحكام الاستثناء م

  لدعوة للمنافسة أو هما معا.ا امالمسبق أو لنظ

 8لمادة ا

 لعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصاديةا

قد د العفي جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسن 

ة المحدد اييردية على أساس المعض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصالمترشح الذي يقدم العرل

  مسبقا.

إلى المنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة نظام الدعوة  نبييجب أن ي

مييزية كما يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير ت .الواجب العمل بها لتقييم العروض

وخاصيات المشروع. وتهم لشراكة بين القطاعين العام والخاص ها علاقة بموضوع عقد اول

لى إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض ع رةهذه المعايير، خصوصا، القد

متطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي والبيئي للمشروع والطابع التقني الابتكاري و

مال العناصر فائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعضاء إجراءات التفضيل لعند الاقتللعرض و

  .8ددة بنص تنظيميسب الشروط المحح لكللمنتوج وذ الداخلة ذات الأصل الوطني

لعام ابين القطاعين العام والخاص، يخبر الشخص  مجرد اختيار نائل عقد الشراكةب

 ما.( يو60 يتجاوز ستين )اخل أجل لاباقي المترشحين الآخرين برفض عروضهم د

                                                           

ف سالال، 46.18القانون رقم من  أعلاه، بمقتضى المادة الأولى (الفقرة الأولى) 7حكام المادة تم تغيير وتتميم أ - 7

 ر.الذك

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 2.15.45رقم المرسوم  من خامسال الباب أنظر - 8

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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 99لمادة ا

 لعرض التلقائيا

 قتصاديالاالتقني أو  ىوتمسمشروع أفكار ابتكارية على ال مكن للشخص العام تلقيي 

د أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار عق

  العام والخاص. بين القطاعين الشراكة

 ملن تحبتكارية أو تغييره أو رفضه، دوالا بول مشروع الأفكارقص العام قرر الشخي

ي لنهائاعام هذا الأخير بقراره ال خصأي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني. ويخبر الش

  خلال أجل محدد.

  كيفيات وشروط إيداع مشروع الأفكار الابتكارية. 10حدد بنص تنظيميت

ييم القبلي المشار قائي يقوم بإنجاز التقلعرض التلي حال قبول الشخص العام إنجاز اف

طلب العروض ة رطمسأعلاه ويقوم بإطلاق مسطرة الحوار التنافسي أو   2إليه في المادة 

أعلاه، وعند الاقتضاء وفق المسطرة  6و 5المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

 .11التفاوضية طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي

لب ط مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة ركة فيحب الفكرة للمشاصا ن يقبليمكن أو

  ة المطلوبة.ماليلواإذا توفر على القدرات التقنية والمهنية  العروض

و أي حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة الحوار التنافسي ف

ن بي يمكن الجمع ولا .فيةمسطرة طلب العروض، يمكن للشخص العام أن يدفع له منحة جزا

  أعلاه. 5 المادة فيلمنحة وتلك المنصوص عليها هذه ا

 على للرد صىقجل الأوالأ فيةلجزاا حة، شروط منح المن12حدد، بموجب نص تنظيميت

 .المعني الفكرة صاحب

ص يجوز للشخ من هذا القانون، 7وة على الحالات المنصوص عليها في المادة لاع

حية ن النامض تلقائي يراه تنافسيا رع التفاوضية في إطار ةى المسطرالعام اللجوء أيضا إل

 .ماليةلوا والاقتصاديةالتقنية 

 مسطرةإلى ال اللجوء ياره بعدأي منحة إذا لم يتم اختمن  ةرفكيستفيد صاحب ال لا

 .التفاوضية

                                                           

 سالف الذكر.ال، 46.18ن القانون رقم مبمقتضى المادة الأولى ، لاهأع 9أحكام المادة  تم تغيير وتتميم - 9

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 2.15.45رقم المرسوم  من سادسال البابمن  41لى ا 37المواد  أنظر -10

 .(نقر هناأع للاطلا ) سالف الذكر.ال 2.15.45رقم المرسوم  من سادسال البابمن  40أنظر المادة  - 11

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 2.15.45رقم المرسوم  من سادسال الباب من 41 أنظر المادة  -12

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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 1013لمادة ا

 لمصادقة على عقد الشراكة ا

 ولةص المبرمة من طرف الدام والخاعلى عقود الشراكة بين القطاعين الع يصادق 

 بمرسوم.

 لةودلاالخاضعة لوصاية  التي تبرمها المؤسسات العمومية وافق على عقود الشراكةي

 .عليها من قبل سلطات الوصاية م المصادقةلدن أجهزتها التداولية وتتمن 

 فةبص ة،تملك الدول ت العمومية التيلامقاولصادق على عقود الشراكة التي تبرمها اي

ات عمومية أو مع مؤسس أو مشتركة، بصفة حصرية سواء أغلبية رأسمالها، ة،مباشر

 .ةيسساالأ وفقا لأنظمتها ت عمومية،لامقاو

بية ات التراللجماع جهزة التداوليةتكون مقررات الأ لا للتشريع الجاري به العمل،ا بقط

لطة لسان لدن يها معلتأشير بعد ال إلا أو مجموعاتها المتعلقة بعقود الشراكة قابلة للتنفيذ

 .مكلفة بالداخليةلحكومية اال

 مالعا قانونة للضعاخالالاعتبارية ى عقود الشراكة التي تبرمها الأشخاص صادق علي

لسلطة الدن  التداولية ويتم التأشير عليها من التابعة للجماعات الترابية من لدن أجهزتها

  .ا لهذا الغرضلدنهمن  مفوضلبالداخلية أو الشخص ا مكلفةلالحكومية ا

 ،الصفقة إلى نائل المؤشر عليه الاقتضاء مصادق عليه وعندلعقد الشراكة ابليغ تم تي

 .تنفيذي الف عوقبل أي شر

 11لمادة ا

 لإخبار عن العقدا

 اص معيقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخ 

  من طرف الدولة.قود الشراكة المبرمة الأمر بعمرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق 

  .14رج المذكور بنص تنظيمييحدد نموذج المستخ

 قدبنود الع: لباب الثالثا

 12ادة ملا

 البنود والبيانات الإلزامية

اتها لتزامحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة واي

 البيانات التالية:والبنود  ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص

 حديد الأطراف المتعاقدة؛ت -1

 قد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛موضوع ع -2

                                                           

 سالف الذكر.ال، 46.18من القانون رقم ه، بمقتضى المادة الأولى أعلا 10ميم أحكام المادة وتتتم تغيير  - 13

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 2.15.45رقم المرسوم  من عسابال الباب أنظر  -14

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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 قطاعين العام والخاص؛ين الب ةاكدة عقد الشرم -3

 هداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛أ -4

 يفيات التمويل؛ك -5

 يفيات دفع أجرة الشريك الخاص؛ك -6

 قاسم المخاطر بين الأطراف؛ت -7

 ؛نستخدموملا -8

 رة؛وة قاهلة حادث فجائي أو قالعام والخاص في حاكة بين القطاعين وازن عقد الشرات -9

 الخاص؛وقطاعين العام يذ عقد الشراكة بين الة تنفقبامرليات تتبع وآ إجراءات و -10

لخاص الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام وا -11

 ؛رةجداء الأوفوائد عن التأخير في أ

 بية في حالة وجودها؛لمعايير المغرالإحالة على ا -12

 شروط التعاقد من الباطن؛ -13

 الحلول؛ -14

 ت الشريك الخاص؛ساهمام رييالتفويت وشروط تغ -15

 شروط تغيير عقد الشراكة ببن القطاعين العام والخاص؛ -16

 للأملاك؛النظام القانوني  -17

 الكفالات والضمانات؛ -18

 ا؛ريك الخاص إبرامهلشا ين علىعقود التأمين التي يتع -19

 طرق تسوية النزاعات؛ -20

 روط الفسخ؛حالات وش -21

  لعام والخاص.عين اطاقالتاريخ الشروع في تنفيذ عقد الشراكة بين  -22

 13لمادة ا

 مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

سب ر حبامع الأخذ بعين الاعت ،تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

ة عتمدكيفيات التمويل الماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها ولة، خصوصا، استخمحاال

  وطبيعة الخدمات المقدمة.

ية، تثنائبصفة اس ،بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدهاالمدة ما  ح هذهاورتتو

ة ديقتصاالمعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والا إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة

  .ليةلمحاسباتية والماوا
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 14لمادة ا

 هداف حسن الأداءأ

ة مراريين ومبدأ استقتفرميجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين ال 

  .المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد

ك الشريبحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء المنوطة ي

 ،ضاءلاقتاوعند  الخدمات وجودة المنشآت والتجهيزات، ك المتعلقة بجودةتلا لا سيمالخاص و

سن العقد أيضا طريقة قياس أهداف ح حددوي .نمستوى التردد عليها من طرف المرتفقي

  ومراقبتها.الأداء وكيفية تتبعها 

ع ضها ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك الشروط التي يتم وفقو

  هن تصرف الشخص العام.السالفة الذكر ر اتدمالخ

 15لمادة ا

 فيات دفع أجرة الشريك الخاصيك

دمات ات دفع أجرة الخين العام والخاص شروط وكيفياعطقحدد عقد الشراكة بين الي

ية للشريك الخاص خلال مدة العقد. ويجب أن تتضمن هاته الشروط توفر الخدمة المعن

  ة بحسن الأداء.بطرتاف المبانتظام واحترام الأهد

  ن قبل الشخص العام.متم دفع هذه الأجرة كليا أو جزئيا ي

 يكين العام والخاص على أن يتلقى الشراعطقمكن أن ينص عقد الشراكة بين الي

لال خيل متأتية عن استغالخاص أجرته بصفة جزئية من طرف المرتفقين أو عن طريق مدا

  وع أو هما معا.مشرلل تابعةالمنشآت والأملاك والتجهيزات ال

 16لمادة ا

 تقاسم المخاطر

مخاطر سم الها تقافقو د الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتمقيحدد ع 

وة ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قبما في  بين الشخص العام والشريك الخاص،

 عده.ب 17في المادة يه عل منصوصقاهرة، مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو 

ويتحمل هذه  .رتبطة بمختلف مراحل المشروعميجب تعريف وتفصيل المخاطر ال 

ة ص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العاممؤهل لذلك قصد التقليال فالمخاطر الطر

  وخصوصيات المشروع.

 17لمادة ا

  توازن العقد

شخص ال تي تخول لكل منال روطص الشحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاي

ير غمفاجئة  وقوع أحداث الحفاظ على توازن العقد عند العام والشريك الخاص الحق في

  لة قوة قاهرة.أو في حا عةقومت
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 18المادة 

  الخاصومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام 

ترام مدى احواص والخ راقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العامي

ط لشرواالخدمة المتفق عليها وكذلك وجودة  لأهداف حسن الأداء ،ك الخاص لا سيماالشري

  خاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد.الشريك الء وجالمتعلقة بل

  قبة.ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه المرا

  ياره.أي خبير من اختة بعانالاستيمكن للشخص العام 

 ومةص تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلالهذا الغرض، يضع الشريك الخو

  قد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.قبة تنفيذ عاضرورية لمر

ين بيطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن تقدم تنفيذ عقد الشراكة 

  لى الشخص العام.يوجهه سنويا إ ريرتق ص عبرالقطاعين العام والخا

 15 19لمادة ا

 عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير جزاءات

 ي يمكنالعام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التبين القطاعين  ةنص عقد الشراكي

مه حترااتطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال بالتزاماته، ولا سيما في حال عدم 

  داء.الأ حسنهداف لأ

 ي عقدفقا للشروط المنصوص عليها فعام قبل تطبيق هذه الجزاءات، ولشخص اليقوم ا

ته تزاماإنذار الشريك الخاص من أجل التقيد بالالعام والخاص، ب ة بين القطاعينالشراك

  التعاقدية التي تم الإخلال بها.

وفقها تم ي يط التنص عقد الشراكة على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروي

  شرة للشريك العام.من أجرة الشريك الخاص أو تأديتها مبا اقتطاعها

العام إلى الشريك الخاص  صخير من قبل الشخأدفع فوائد الت نص عقد الشراكة علىي

تحدد كيفيات حساب هذه الفوائد وأدائها بموجب  .خيرفي حالة التأخر في أداء أجرة هذا الأ

 .16نص تنظيمي

 20لمادة ا

 د من الباطنعاقالت

 لتيشروع اجزء من المهام المتعلقة بالم ريك الخاص التعاقد من الباطن علىللش يجوز 

  منة في العقد.من الشروط المتضضعهد بها إليه، 

  إلا أنه، لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد.

                                                           

سالف ال ،46.18القانون  من 3أعلاه، بمقتضى المادة  19ة تم نسخ وتعويض أحكام الفقرة الأخيرة من الماد - 15

 الذكر.

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 2.15.45رقم المرسوم  من عسابال البابمن المكررة  42 ةأنظر الماد - 16 

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0


 

 - 15  -  

لتي اطن لبامن ا يجب على الشريك الخاص أن يطلع الشخص العام على عقود التعاقد

  شروع في تنفيذ تلك العقود.للة مدة تنفيذ عقد الشراكة وذلك قبل اأبرمها طي

قوانين مع المقاولات التي لا تحترم الن لشريك الخاص التعاقد من الباطللا يمكن 

  الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بالالتزامات الضريبية والاجتماعية.

  المعمول بها.حكام القوانين ت أضياف مقتخضع عقود المناولة لمختلت

لك تلعام سواء اسؤول الوحيد عن التزاماته أمام الشخص ميبقى الشريك الخاص الو

  التي نفدها بنفسه أو تلك المنجزة عن طريق متعاقدين من الباطن.

 21لمادة ا

 الحلول محل الشريك الخاص

ا اصخيعين شريكا أن م، العا يمكن للشخص العام، من أجل ضمان استمرارية المرفق 

 التالية:لا سيما، في الحالات  ،عهم آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد

داف ق بأهلال الخطير بالالتزامات والمعاين بصفة قانونية ولا سيما فيما يتعلخلإا -

 حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛

  قوع أحداث أخرى يمكن أن تبرر الفسخ المسبق للعقد.و  -

  روط تنفيذ العقد الأصلي.الحلول وفق نفس ش هذايتم 

شخص ها الكيفيات التي يقوم وفقلاكة بين القطاعين العام والخاص على اشرينص عقد ال

  العام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص.

يام يمكن أيضا للشخص العام، بناء على طلب من المؤسسات الممولة للمشروع، الق

س ملا اة الإخلال بالتزاماته التي من شأنهك الخاص في حالشريال ل محلبإجراءات الحلو

  المؤسسات والمعاين بصفة قانونية. هذه بمبدأ استمرارية المرفق العام تجاه

 22لمادة ا

 تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ا يكل يرللغيجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  لا 

  وافقة كتابية من الشخص العام.أو جزئيا دون م

  .نجاز التفويتإروط وكيفيات ش الشراكة بين القطاعين العام والخاص قدحدد عي

ك الشراكة، فإن الشريك الخاص المفوت إليه يحل محل الشريي حال تفويت عقد ف

  الخاص المفوت في جميع حقوقه والتزاماته.

 23المادة 

  عام والخاصاعين الين القطة براكد الشتغيير عق

  ييرها.غتعين العام والخاص البنود التي يمكن طاحدد عقد الشراكة بين القي

أحد  لب منحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير المذكور بطي

  لعام.اشخص للالطرفين. إلا أنه لا يمكن إجراء أي تغيير في العقد إلا بالموافقة المسبقة 
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ي و يؤدأيغير طبيعة المشروع  نه أنوضوع عقد ملحق، ولا يمككل تغيير للعقد يكون م

  العقد.ل توازن لاتإلى اخ

 لشروطلتتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا 

  أعلاه.  10نفسها المنصوص عليها في المادة 

 24لمادة ا

  لاكالنظام القانوني للأم

تنقل بقوة  لأي سبب من الأسباب،الخاص ند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام وع

ي إطار اص فكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخن إلى ملونالقا

فق لمرالال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل تنفيذه، والضرورية لاستغ

  ريته.العام واستمرا

  النقل المذكور. حدد عقد الشراكة شروطي

 نشآتالمبحقوق عينية على  لاف ذلك،خ الشريك الخاص، ما لم ينص العقد على تمتعي

عام ك الوالتجهيزات التي ينجزها في إطار الحدود والشروط الهادفة إلى ضمان وحدة المل

  والغرض المخصص له.

  ص.والخا عقد الشراكة بين القطاعين العامروط والحدود المذكورة في يتم تحديد الشو

 25دة لماا

  الضمانات

ة العام مع احترام المقتضيات القانونين الشخص م مكن للشريك الخاص بترخيصي

م تالجاري بها العمل منح ضمانات لمؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي 

دات لعائلم والخاص. برهن حيازي لشراكة بين القطاعين العاإنجازها في إطار تنفيذ عقد ا

ضيات لمقتاخلال بكل دون الإ ةبأو تأسيس أي ضمانة أخرى مناس ،العقدقة من والديون المنبث

  .من الملك العامالتشريعية التي تمنع تأسيس ضمانات على ملك عام أو ملك يشكل جزءا 

 26لمادة ا

 ين القطاعين العام والخاصحالات وشروط فسخ عقد الشراكة ب

طرفين اق البل انتهاء مدته باتفلخاص قيمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام وا 

لفسخ اة أو القاهرة أو اختلال توازن العقد أو لسبب تقتضيه المصلحة العامة القوة لافي ح

  بالتراضي.

  ص.الشريك الخامكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه ي

ب أن يم. كما يجأ الجسالشراكة بين القطاعين العام والخاص أوصاف الخطحدد عقد ي

  ة واختلال توازن العقد وشروط فسخه.ة القاهروقيحدد العقد حالات ال

ن أو لتوازاما يحدد العقد التعويضات في حالات فسخه بسبب القوة القاهرة أو اختلال ك

  في حالات الفسخ بالتراضي.
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 27لمادة ا

 النزاعات كيفيات تسوية

لجوء اص من أجل حل النزاعات على الام والخينص عقد الشراكة بين القطاعين الع 

  لصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.مساطر ا ىلإ

بل يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح ق

  ة أو التحكيم أو المساطر القضائية.ى مساطر الوساطة الاتفاقيإل اللجوء

يئة هالمختص أو  ص الوسيطاخعقد الشراكة بين القطاعين العام والأن يحدد يتعين 

  يم.حالة اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية أو التحك التحكيم ذات الاختصاص في

 28لمادة ا

  التدقيق

 ق.اعين العام والخاص للتدقيخضع عقود الشراكة بين القطت

لخاص وا ة بين القطاعين العامد الشراكيطبق التدقيق على شروط وكيفيات إعداد عق

  وتنفيذه. هوإسناد

 

اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام : 17لباب الثالث مكررا

 واللجنة الدائمة والخاص

 28-1لمادة ا

 والخاص اماللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين الع

بين  شراكةلوطنية للا "اللجنة سة رئيس الحكومة، لجنة وطنية تسمىحدث، تحت رئات

 ."القانون باسم "اللجنة الوطنية في هذا ار إليهاشيالقطاعين العام والخاص"، 

أدناه،  28-2 في المادة موكولة إلى اللجنة الدائمة المنصوص عليهالمع مراعاة المهام ا 

 :قيام بالمهام التاليةال نية، على وجه الخصوص،تتولى اللجنة الوط

عام ال اعينالقط نالشراكة بي الوطنية في مجال راتيجيةوالاستة ( وضع التوجهات العامأ

 والخاص؛

نوي أو ني السالبرنامج الوط ( القيام، باقتراح من الأشخاص العامين المعنيين، بتحديدب

ي فليها لمنصوص عوفق الشروط ا ن أن تكون،التي يمك متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع

، ماحيينهتو أ وفق الشكليات نفسها، على تحيينه هر،والس كة،موضوع عقود شرا هذا القانون،

 حسب الحالة؛

                                                           

سالف ال، 46.18القانون رقم  من 2، بمقتضى المادة ررالباب الثالث مكب 1.14.192 رسوم رقمالمتتميم  تم - 17

 .الذكر
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ي عليه ف المنصوص التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي الاستثماردراسة عتبة  (ج

 عليها؛والمصادقة  من هذا القانون اختياريا، 2المادة 

ى إل للجوءبا ،18تنظيمي بنصمحددة استثنائية، وفق معايير  ( الترخيص، بصفةد

 أو اجتماعيا أو اقتصاديا طابعا سيالتي تكت الشراكة عيالتفاوضية فيما يخص مشار المسطرة

 الحصول على هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعنيأجل  ومن .استراتيجيا بيئيا

مسؤوليته، الأسباب التي  حضر، يبين فيه، تحتالوطنية، طلبا مرفقا بم أن يودع لدى اللجنة

 التفاوضية؛ إلى المسطرة وءبرر اللجت

 .أدناه 28-3الترخيص المنصوص عليها في المادة في طلبات  ت( البـه

  .مةلرئيس الحكو حدد العتبة المنصوص عليها في البند ج( من هذه المادة بقرارت

 :19نص تنظيميبموجب حدد ي

 الوطنية وكيفيات سيرها؛ تأليف اللجنة- 

ا عم االسنوات أو هم مج الوطني السنوي أو متعدداكيفيات تحديد وتحيين البرن -

 .هذه المادة للمشاريع، المنصوص عليها في البند ب( من

 28-2لمادة ا

 اللجنة الدائمة

م العا ين القطاعينب تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة

مادة لبند الأول من المن ا إليهم في ب( مشارلاص الخاصة بالأشخاص العموميين اوالخ

  .نوالأولى من هذا القان

لوطنية جية الاستراتيلو لهذا الغرض، يعهد إلى اللجنة الدائمة، طبقا للتوجهات العامةو

 :ام التاليةالخصوص، بالمه على وجه القيام، التي تضعها اللجنة الوطنية،

 لأول منلبند اامن  إليهم في ب( باقتراح من الأشخاص العموميين المشار ( القيام،أ

معا  و هماالسنوية أو متعددة السنوات أ بتحديد البرامج ن،ونالمادة الأولى من هذا القا

وع وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، موض للمشاريع التي يمكن أن تكون،

 تحيينها؛نفسها، على وفق الشكليات  والسهر، شراكة عقود

ي ف هيعل المنصوص التقييم القبلي فيما دونها، ،نالتي يكو الاستثماردراسة عتبة ( ب

 والمصادقة عليها؛ جهة، من هذا القانون اختياريا بالنسبة إلى كل 2المادة 

لى إ باللجوء ،20تنظيمي بنصالترخيص، بصفة استثنائية، وفق معايير محددة  (ج

جتماعيا أو اصاديا أو اقت طابعا سيالتي تكت يما يخص مشاريع الشراكةالتفاوضية ف المسطرة

                                                           

 .(نقر هناأللاطلاع  ) سالف الذكر.ال 2.15.45رقم المرسوم  من ثالثال البابمن المكررة  33 ةأنظر الماد - 18

( يتعلق باللجنة 2021أغسطس  9) 1442من ذي الحجة  29ادر في صال 2.20.703رقم المرسوم  أنظر - 19

سبتمبر  23) 1443صفر  15بتاريخ  7024ة عدد ، الجريدة الرسميالوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

 .نا(نقر هأللاطلاع ) .6919، ص (2021

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20(1)-1776085693769.pdf#toolbar=0&statusbar=0
https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.703%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201442-1776242446323.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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 من أجل الحصول على أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة.ة جهلصعيد ا بيئيا استراتيجيا على

إليهم  العموميين المشار هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعني من بين الأشخاص

طلبا  القانون أن يودع لدى اللجنة الدائمة، دة الأولى من هذامن البند الأول من الما في ب(

 إلى المسطرة لأسباب التي تبرر اللجوءا ه،تتحت مسؤولي يبين فيه، مرفقا بمحضر،

 .التفاوضية

 .لوطنيةإلى اللجنة ا عد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها ترفعهت

من لدنه لهذا  المفوض ر الداخلية أو الشخصدائمة، التي يرأسها وزيتألف اللجنة الت

 .ي الجماعات الترابيةثلمم نوم 21نص تنظيمي لإدارة معينين بموجبللين ثالغرض، من مم

 :22نص تنظيميتحدد بموجب 

ع لمشاريأو هما معا ل كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات - 

 من هذه المادة؛ (بند أالمنصوص عليها في ال

 من هذه المادة؛( العتبات المنصوص عليها في البند ب - 

 كيفيات سير اللجنة الدائمة؛ - 

 .عيينهمتوطريقة  اعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهمي الجمثلمم عدد - 

  أحكام متفرقة: لباب الرابعا

 2823-3لمادة ا

 أحكام خاصة

خاص الوطنية، يخضع الأش اللجنة ترخيص استثنائي تمنحه ما عدا في حالة الحصول على

و 7و 2واد كام المأحى لبرام عقود الشراكة إلإتؤهلهم  خاصةالعامون الخاضعون لنصوص 

  .نونمن هذا القا 28-1و 28و 24و 21و 19و 18و 16و 14و 12و 10و 8

                                                                                                                                                                                     

يتعلق بعقود  (2022أغسطس  3) 1444محرم  5صادر في ال 2.21.349رقم  مرسومال من 29أنظر المادة  - 20

الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة 

  1444محرم  20بتاريخ  7118، الجريدة الرسمية عدد للقانون العام التابعة للجماعات الترابية

 .( طلاع أنقر هناللا ). 5285، ص (2022 طسأغس 18)

يتعلق باللجنة الدائمة  (2022 أغسطس 3) 1444محرم  5صادر في ال 2.21.350رقم أنظر المرسوم  - 21

المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص 

 بتاريخ 7118ة الرسمية عدد ، الجريدالاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية

 .( ر هنانقأللاطلاع  ). 5302، ص (2022أغسطس  18) 1444محرم  20 

 .( نقر هناأللاطلاع  ). سالف الذكرال 2.21.350رقم أنظر المرسوم  - 22

 1.20.04شريف رقم الظهير ال من 2 بمقتضى المادة، 28-3المادة ب 1.14.192 رسوم رقمتم تتميم الم - 23

  السالف الذكر.

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.349%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20.._-1737557761060.pdf#toolbar=0&statusbar=0
https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.350%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-1769006090388.pdf#toolbar=0&statusbar=0
https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.350%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-1769006090388.pdf#toolbar=0&statusbar=0
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 للجنةع لدى االمعني أن يود يتعين على الشخص العام من أجل الحصول على هذا الترخيص،

ب التي الأسبا ليته،تحت مسؤو يبين فيه، طلبا، بالنسبة إلى كل مشروع شراكة، الوطنية،

 .صيتبرر طلب الترخ

 29لمادة ا

  تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ

ه لتطبيق متخذةيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية ال

  ة.أشهر بعد نشره في الجريدة الرسميوفي جميع الحالات ستة  في الجريدة الرسمية،

ين براكة قود الشعلقة بعمتال ذا القانون على المساطر الاستشاريةهغير أنه لا يطبق 

 القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز التنفيذ.


